
               

 

  

 



مقدمة:  

   علققم الأدارة العامققة موضققوع يتعلققق بالقققانون الأداري والتسققيير؛ والأداء الجيققد وتقققديم

الخدمة العامة وتحسين صورة الأدارة تجاه المواطن؛ وبالأساس تعتبر موضوعا علميا وهذا

أمر بديهي؛ في حين تعتبر أيضا فن التسيير وبالتالي هذين العنصرين معققا ويشققكلن أأساأسققا

للأدارة العامة؛ وكما ترتبط الأدارة العامة بعلاقتهققا العضققوية بالدولققة المعاصققرة والحديثققة؛

من خلال ارتباطها بالسياأسة العامة للدولة.

   وبالتالي تحتاج السياأسة العامة في عملية تنفيذها لأدارة تسير وفقا اقواعد اقانونية وتنظيمية

الإدارةومباأدئ تتشكل من المشققاركة فققي هققذه العمليققة مققن خلال العناصققر الفنيققة للأدارة " 

 "؛ والتي تتمثل في: - القياأدة؛ - التخطيط؛ - التوجيه؛ - التنسيق؛ - الراقابة.الفنية

   وبالتالي تهدف عملية تنفيذ السياأسة العامة للدولققة إلققى إنجققاز أو تحقيققق أو تطققبيق عمليققة

معينة أو تحقيق هدف معين من طرف الموظفين الأداريين القائمين على ذلك.

   وعليه تعتبر الأدارة العامة الققتي تمثققل مختلققف العمليققات والنشققطة الققتي تقققوم بهققا بغيققة

تحقيق السياأسة العامة التي تسطرها الدولة والققتي تتجسققد فققي أوجققه النشققاط الحكققومي؛ مققن

خلال ظهور نظام مزيج من القوانين والنظمة واللوائح والتطبيقات العمليققة وتلققك العلاقققات

السائدة في الدولة التي تستهدف إنجاح السياأسة العامة في الدولة.

المحور الأول: 

الإطار العام للإدارة العامة

المحاضرة الأولى  

مفهوم الإدارة العامة

   تعتبر الأدارة العامة من أبرز النشطة النسانية التي تساهم في تقديم وتبسيط الممارأسققات

المختلفة لتنفيذ السياأسات العامة للمجتمعات؛ وبإيجققاأد الحلققوال للمشققكلت المختلفققة مققن أجققل

تحقيق الهداف بالنسبة للنشطة الاقتصاأدية والجتماعية والسياأسية؛ لذا تتخذ الأدارة العامققة

مفاهيم متنوعة بالنظر إلى البعاأد التي تنطوي عليها العملية الأدارية في الدولة.



   أأولا- تعريف الإدارة العامة

 الأدارة العامة مجموعة من المباأدئ والأساليب العلمية والعملية التي تستخدم من أجلا-1   

تحقيق نتائج محدأدة باأستخدام صحيح وأداقيق لمختلف المققوارأد الموجققوأدة والمتاحقة للمجتمقع؛

وهي أيضا الوصوال من خلال اقياأدة مجموعة من الناس باأستغلال مجهوأداتهم لتحقيققق نتيجققة

أو هدف معين ومحدأد.

الأدارة عبارة عن تنسيق الموارأد المختلفة بغرض تحقيق أهداف مرأسومة مسبقا منا- 2   

 خلال العناصر المكونة للعملية الأدارية من تنظيم وتوجيه وراقابة.

تعتبر السلطة التنفيذيققة باعتبارهققا أسققلطة عامققة وأسياأسققية بالدرجققة الولققى السققلطةا- 3   

الأدارية العليا في الدولة والتي تكققون مسققؤولة مباشققرة عققن تنفيققذ أسياأسققات عامققة مدروأسققة

مسبقا؛ وذلك باعتبار أن الأدارة العامة تقوم بها هذه السققلطة التنفيذيققة باعتبققار هققذه الخيققرة

وجه ثان وآخر للسلطة الأدارية الحقيقية في الدولة؛ المكلفة بعملية تنفيذ أهداف واأسققتراتيجية

التنميققة وفقققا لمققا هققو متققاح لهققا مققن مققوارأد حقيقيققة ووأسققائل كفيلققة بتحقيققق تلققك الهققداف

والأستراتيجية.

 الأدارة العامة هي الوأسيلة الرأسمية بما أنها بعلاقة عضققوية بالدولققة مققن خلال اقيققاما-4   

الدولة بالعمليات والنشطة بهدف تحقيق السياأسة العامة لها؛ وتمثل وتشكل بالدرجققة الولققى

تجسيد لوجه النشاط والعمل الحكومي؛ بحيث يقوم مجموعة من المققوظفين الأدارييققن وفققق

اأستخدام عناصر إأدارية تتمثل في القياأدة والتخطيط والتوجيه والتنسيق والراقابة؛ اقصد إنجاز

عملية أو تحقيق أهداف معينة.

   ثانياا- علاقة الإدارة العامة بالتنمية

  الصل هو أنه كلما كان للأدارة التنظيم المحكم والتخطيققط والخققبرة والكفققاءة فققي التسققيير

الأداري كلمققا نجحققت فققي مشققروعاتها وبنققاء تنميققة اجتماعيققة متكاملققة ول أسققيما الجققانب

الاقتصققاأدي؛ فحيققث هنققاك مققن جعققل نجققاح أو فشققل الأدارة العامققة مرتبققط بنجققاح أو فشققل

مشروعاتها التنموية.



    بحيث انتشار الفكر الأداري الحققديث فققي الققدوال الناميققة لققدليل علققى واجققب الدولققة عققن

طريق إأدارتها العامة الوصوال إلى التنمية الاقتصققاأدية والجتماعيققة؛ لن هققذه التنميققة تعنققي

مباشرة واقبل أي شيء الأدارة العامة؛ فذلك نجد أن تنفيذ السياأسة العامة للدولة تتبنى الجانب

الاقتصاأدي والجتماعي بدرجة أولى من حيث التنميققة المسققتدامة والتطققوير علققى المسققتوى

المحلي والوطني؛ والذي يقع على الأدارة الحكوميققة فققي تنفيققذ هققذه السياأسققة وفقققا البرنامققج

السياأسي الواجب تنفيذه.

المحاضرة الثانية  

المباإدئ أوالقواعد العامة للإدارة العامة

 إذا كانت الأدارة العامة ترتبط من خلال ظهورها بصفة موضوع مققن المواضققيع النسققانية

الققتي تتعلققق بالتنميققة والتنفيققذ لسياأسققات معينققة؛ فإنهققا فققي البدايققة تعلقققت بققإأدارة العمققاال

والمشروعات الاقتصاأدية؛ والتجارية؛ من ظهور الصناعة وتطورها؛ وبالتالي ل يمكن ربط

ذلك بموضققوعات القققانون الأداري؛ وبالتققالي تعتققبر الأدارة العامققة علققم حقيقققي وموضققوع

يتعلق أأساس بالقانون الأداري وحتى السياأسققي فققي الدولققة؛ وبالتققالي تشققمل الجققانب العلمققي

والفني.

أأولا- الطابع العلمي للإدارة العامة:   

   يتمثل الطقابع العلمقي للأدارة مقن خلال إخضقاع النشقاط والتسقيير الأداري إلقى القواعقد

العلمية والأستفاأدة من الظواهر الأدارية بهدف تطور وتقدم الأدارة وزياأدة كفاءتهققا وأأدائهققا؛

وبالتالي يرى المختصين أن الأدارة العامة علم حقيقي؛ وذلك بأن العلققم يعنققي إأدراك بحقيقققة

الأدارة العامة؛ أي مجموعة القواعد والمباأدئ التي تهتم بتفسير الظققواهر والعلاقققات القائمققة

وتلك المجموعات المتناأسقة من المعارف المرتبطة بموضوع معين؛ ومنها موضقوع الأدارة

العامة. 

   وبالتالي من الصعوبة وجوأد منهج علمققي واحققد يققدرس موضققوع الأدارة العامققة؛ وعليققه

يمثل هذا الموضوع أحد العلوم من بين العلوم الخرى؛ وخصوصا أن هذا الموضققوع يمثققل

موضوعا اجتماعيا واقانونيا وإأداريا.



   وعليه الدراأسة العلمية للأدارة العامة تكشف عن ذلك التنسيق وتلك العناصققر الققتي تحكققم

الظاهرة الأدارية المتعلقة بالموظفين العموميين في اقطاع معين مركزي وإاقليمققي أو جهققوي

ومحلي وهكذا؛ باكتشاف العلاقات والتأثيرات المتباأدلة بين الموظفين لقطاع محققدأد وبققالجمع

مع مختلققف القطاعققات الخققرى؛ إلققى أن نكشققف عققن القققوانين والقواعققد الحاكمققة للظققاهرة

الأدارية؛ والتي يمكن تحديدها من خلال ما يلي: 

 أي للمنظمة أو الهيئة الأدارية اقائد أعلى يتولى شؤونا- اقاعد أوحدة الرئاسة الإدارية:1   

وأسير الأدارة ويوجهها اتجاه تحقيق الهداف المرجوة؛ ومنها ما يمثله رئيس الجمهوريققة أو

رئيس الدولة كأعلى أسلطة واقياأدة إأدارية.

أي القيققاأدة وفقققا للسققلم الأداري المعنققي بالهيئققة أو المنظمققةا- اقاعييد تسلسييل القييياإدة: 2   

الأدارية أو المؤأسسة الأدارية؛ من خلال حجم الموظفين والعاملين فيها؛ وبالتققالي يكققون لهققا

عدأد من مناأسب من الكفاءة بعلو كفاءة على أخرى؛ وبالتالي نجد كفاءات متعققدأدة فققي اقاعققدة

السلم القياأدي الهرمي وبتنااقص عدأد الكفاءات وصول إلى منصب الكفققاءة العليققا للقيققاأدة فققي

هرم السلم الأداري والقياأدي؛ ومنها مثل رؤأساء المجالس الشعبية البلدية والولة؛ والققوزراء

والوزير الوال ورئيس الجمهورية؛ وهذا بالنسققبة للمنظمققة الأداريققة للدولققة بالنسققبة للسققلطة

الأدارية العامة؛ والواجهة الخاصة بالسلطة التنفيذيقة باعتبارهقا أسقلطة إأداريقة وأسياأسقية فقي

نفس الواقت؛ وبالقياس بالنسبة لوحدة إأدارية بحد ذاتهققا؛ كمققا هققو الحققاال للقيققاأدة بيققن السققلطة

الأدارية المركزية والقياأدة في السلطة اللمركزية والمحلية. 

   ونشير إلى أن السلطة والصلحيات تتركز وتتسع كلما توجهنا من القياأدة من اقاعدة الهرم

السلمي إلى هرم السلم؛ كما يمثلققه رئيققس الجمهوريققة أو الققوزير الوال مققن مهققام ووظققائف

وأسلطات اقياأدية وإأدارية أوأسع وأكثر صرامة بالنسبة للقاأدة في الأسققفل بالنسققبة لهققذا الهققرم؛

مثل مدير المدرأسة والمدير الجهوي أو الفرعي لمديرية التربيققة؛ والمققدير الققولئي للتربيققة؛

ووزير التربية الوطنية والوزير الوال.

 في هذه القاعدة نطبق اقاعدة أيققن توجققد السققلطةا- اقاعدة توازن السلطة أوالمسؤأولية:3   

توجد المسؤولية؛ أي كلما زاأدت السلطة تزأداأد المسؤولية؛ أي مسؤولية القائد أو المسؤوال أو



الموظف عن مهامه في أأداء واجبه وممارأسققة صققلحياته ل أكققثر؛ مققع الخققذ فققي العتبققار

حماية المنظمة أو تأكيدها؛ أي ل يمكن حتى معااقبة شخص على فعل خققاطئ لققم يكققن يملققك

) فققي علققم الأدارة؛بركييان سييونإزاءه حل أو أسلطة أو اقوة؛ وذلك بتطبيق اقاعدة أو اقققانون (

الذي يعني أن كل إأدارة تميل إلى البقاء والأستمرار بغض النظر عن أهدافها وغاياتها. 

   وكما اقد تثار مسألة الموظف الفعلي في مثل هكذا تصرفات فققي الأدارة العموميققة؛ والققتي

كثيرا ما أكدها القضاء واعتبرها صحيحة ول يمكن معااقبة تصرفات الموظف الفعلي بسققبب

مسؤولية لم يكن مختصا بها؛ لنه كثير من يكون التسيير عمليا واتخاذ اقرارات فجائية يحقق

نتائجا إيجابية أفضل من العتماأد أو انتظار الموظف أو القائققد المعنققي لتخققاذ عمققل معيققن؛

خاصة في الظروف الأستثنائية وغير العاأدية والتي تعجز الأدارة العاأدية عن القيام بمهامها.

   وفي هذا يتمثل المفهوم العلمي للأدارة العامة في التنظيققم القققانوني والتشققريعي واللئحققي

المنظم للمنظمة أو الهيئة أو المؤأسسة الأدارية. 

   ثانياا- الطابع الفني للإدارة العامة:  

   يمثل الطابع الفني للأدارة العامة المهارة والقدرة القائمة على تنفيذ عمققل معيققن؛ وبالتققالي

فالفن بما يجب أن يكون وليس مققا هققو كققائن بالنسققبة للعلققم؛ إذ يعتمققد الفققن علققى الشخصققية

والذاتية عن طريق أدراأسة المباأدئ الموضوعية التي تهدف إلى مسققاعدة رجققل الأدارة علققى

اختيار المبدأ النسب والملئم للظرف العملي والوااقعي الذي يعرض عليه.

   وعليه تستند الأدارة العامة الفنية إلى عناصر أكدها الفقه؛ والتي تتمثل في التي:

 أي الأدارة العامة مثلها مثل إأدارة المشروعات الخاصققة؛ أيا- حتمية الإدارة العامة:1   

أنها ل تتحقق بطريقققة تلقائيققة بوصققفها عمل جماعيققا يفققرض نفسققه أداخققل كافققة التنظيمققات

البشرية؛ ول يتواقف على تحصيلت علمية؛ أي ل يترك للجميع فققي الهيئققة الأداريققة أسققلطة

تنفيذ أو تحقيقق الهقداف؛ لن ذلقك يقؤأدي إلقى فوضقى واضقطراب بسقبب التكتلت وعقدم

التوحد بين أعضاء نفس المنظومة أو المؤأسسة؛ وكذا بسبب تنازعهم على السلطة. 

وبالتالي الأدارة الفنية تعني وجوب إأسناأد عملية الأدارة إلى هيئة معينة يتوافر أعضائها   

على صفات ومميزات خاصة تتعلق بالهلية القانونيققة والمققؤهلت العلميققة والقققدرة المهنيققة



والصلحية العلمية؛ وبالتالي نسققتنتج أن تحقيققق النشققطة الجماعيققة يسققتلزم مباشققرة الأدارة

للنشطة اللزمة لتحقيققق الهققداف المشققتركة بالعتمققاأد علققى التخطيققط والتنظيققم والتققوجيه

والتنسيق والمرااقبة.

 التجربة في الأدارة العامة تؤكد أن رجل أو اقائد الأدارة يولققد ولا- المهارة الإدارية:2   

يصنع؛ وبالتالي المهارة الأدارية ل تكتسب؛ وعليققه أصققبحت الأدارة العامققة تهتققم باكتشققاف

الحلوال العملية؛ لن الفرأد في الأدارة يعتمد على بعض المباأدئ والقواعد الولية فقط.

لم تعتمد الأدارة القديمة على المباأدئ الولية فقط؛ وإنما اأستندت علىا- الإدارة القديمة: 3   

أأسس شخصية مرتبطققة مباشققرة بالشققخاص القققائمين عليهققا؛ كمققا هققو الحققاال فققي الأدارات

العسكرية التي ترتكز على المواهب الفرأدية والمهارات الشخصققية؛ رغققم أنهققا ظهققرت اقبققل

 ظهور علم الأدارة العامة.

إذا كان أنصار علم الأدارة العامة يستندون إلى وجوأد مباأدئ علميةا- المباإدئ العلمية: 4   

تحكم أسير الأدارة بإخضاع نشاطها إليها؛ فإنه ليس لتلك المباأدئ صفة علمية بما أنها تنااقض

مع بعضها غالبا؛ فمثل تزايد الكفاءة الأدارية بتقليل عدأد المرؤوأسين يتنااقض مع مبدأ تقرير

وتبسيط الجراءات واختصار المراحل التي تمر من خللها القرارات اقبل البت فيها؛ وكذلك

تعارض مبدأ وحدة القياأدة مع اقاعدة التخصص وهكذا.

   وبالتالي نخلص إلى أن الأدارة العامة أصبحت ذات طققابع مققزأدوج؛ طققابع علمققي وطققابع

فني؛ ويحكمها مبدأ النسبية شأنها شأن مختلف العلققوم النسققانية والجتماعيققة الخققرى؛ لن

مباأدئ الأدارة متغيرة ومتطورة نتيجة اختلف الظروف والنظمققة فيهققا؛ وبهققذا يجققب عققدم

الخلط بين ما يمثل أدراأسة بالنسبة لعلم الأدارة العامققة باعتبارهققا علمققا مققن العلققوم النسققانية

والجتماعية؛  وبن ما هو تطبيقي أين يمثل فنا تقوم به اقدرات ومهارات شخصية يتميز بهققا

من يكون اقائم على الأدارة.   


